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تقرير: محمد الساعي
تناولنا في الجزء الأول مـــن الموضوع تطور 
النظرة للموظف من كونه مجرد تكلفة قابلة للتغيير 
عند ارتفاع ثمنها، إلى أصل استثماري في المؤسسة، 
وأداة لرفع العائـــد والإنتاجية طالمـــا توافرت له 
الظروف الملائمة. كما اســـتعرضنا أبرز المؤشرات 
التي تدل على ان الموظف مجـــرد بند في التكاليف 
التشغيلية، والمؤشرات الدالة على أنه استثمار نافع 
للشركة، إلى جانب دور الإدارة في تحديد الى أي فئة 

ينتمي هذا الموظف أو ذاك.
تبقى هنا تســـاؤلات مهمة منها: هل بالضرورة 
أن يكون الموظف الأعلى أجرا هو الأعلى تكلفة؟ كيف 
يمكن قياس قيمة الموظف بالنســـبة إلى المؤسسة؟ 
هل أســـهمت التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي في 
جعل الموظف أكثر تكلفـــة؟ أم أكثر إنتاجية؟ وهل 

يختلف الأمر بين القطاعين العام والخاص؟ 

الأجر العالي والتكلفة
ما العلاقـــة بيـــن الموظف عالـــي الإنتاجية 
والموظـــف مرتفـــع التكلفة في المؤسســـة؟ وهل 
بالضرورة أن يكون الموظف الأعلى راتبًا هو الأعلى 

تكلفة؟
فـــي الفكـــر المالـــي والإداري الحديث، ليس 
بالضرورة أن يكون الموظف الأعلى راتبًا هو الأعلى 
تكلفة، لأن التكلفة الحقيقية للموظف لا تُقاس بحجم 
راتبـــه فقط، وإنمـــا بتحليل العلاقة بيـــن ما تنفقه 

الشركة عليه والقيمة التي يحققها مقابل ذلك. 
وكما أشـــرنا في الجزء الأول مـــن الموضوع، 
فإن هناك فارقا جوهريـــا بين »حجم الراتب« وبين 
»التكلفة الحقيقية« للموظف، والتي تشمل التوظيف 
والمرتب والعلاوات والتدريب والأجهزة والمساحة 

وغيرها. 
وهنا قد يحصـــل موظف علـــى مراتب مرتفع 
نسبيا، لكنه يحقق للمؤسسة إيرادات كبيرة، تحقق 
منافع للمؤسســـة تفوق ما يكلفها به. وهذه المنافع 
لا تقتصر علـــى العائد المادي فقـــط، بل تتخذ عدة 

مؤشرات أبرزها:
- إنتاجية الموظف والقيمة التي يحققها مقابل 

تكلفته على المؤسسة. 
- الإيرادات والأربـــاح التي يحققها، ويبدو هذا 
المؤشر أكثر وضوحا في الوظائف التي تعتمد على 

المبيعات والخدمات وترتبط مباشرة بالإيرادات.
- مســـاهمة الموظـــف في خفـــض التكاليف 
والمصروفات وتقليل الهدر من خلال ادائه أو تقديم 
أفكار مبتكرة تحقق توفيرا حتى لو لم يحقق إيرادات 

مباشرة.
- قيادة الموظف فريقا يقدم إنتاجية كبيرة تفوق 
التكلفة التي يمثلها بالنسبة للشركة. كما أن الموظف 
الذي يساعد زملاءه ويدرب الكوادر الجديدة وينقل 
المعرفة، يرفع من القيمة الإجمالية للقســـم بأكمله، 

وتصبح قيمته تتجاوز إنتاجه الفردي.
 -امتـــاك الموظف خبرة ومهـــارة وعلاقات، 

بحيث تكون تكلفة استبداله أعلى مما يتقاضاه.
- القدرة على حل المشكلات والابتكار واستباق 
الأزمات وإيجاد حلول جذرية تمنع الخســـائر قبل 

حدوثها. كل ذلك يمثل عوائد تفوق تكلفة الموظف.
وبالتالـــي، فإن تركيز المؤسســـة على الراتب 
كمؤشـــر لقيمة الموظف، يمثل خطأ استراتيجيا قد 
يكلفها الكثير. وهو ما تقع فيه الكثير من المؤسسات 
التي تســـتغني عن أصحاب الخبرات بسبب ارتفاع 
رواتبهم، وتحتفظ بالموظفيـــن الأقل أجرا حتى لو 
كانـــت إنتاجيتهـــم محدودة. وتكـــون النتيجة هي 
خفض التكاليف نظريا وعلى الورق فقط، فيما يكون 
الواقع هو ارتفاع التكلفة الاقتصادية الحقيقية بسبب 
انخفـــاض الإنتاجية أو فقدان الخبـــرات أو تراجع 

الجودة وزيادة الأخطاء.
بالمقابل.. قد يكون الموظف ذو الأجر المنخفض 
أو المتوسط عبئاً وتكلفة على المؤسسة أكثر من ذي 
الأجر المرتفع، ويعتبر مصروفا اســـتهلاكيا وعبئا 
ماليا، لأن ما يحققه مـــن إنتاجية لا يغطي ما يكبده 
المؤسســـة من تكاليف، ويتحقق ذلك في عدة حالات 

منها: 
- ارتفاع معدل الأخطاء التشـــغيلية أو الادارية 
أو القانونية أو التســـويقية، او حتى تقدم مستوى 
منخفض من خدمة العملاء. وهو ما قد يكلف الشركة 

خسائر وغرامات كبيرة.
- بطيء الإنجـــاز وعدم الاندماج في التطورات 
مثل التكنولوجيا. فذلك قـــد يعني تكلفة كبيرة غير 

مدونة ولكنها أكبر من المرتب المرتفع.
- احتياج الموظف الى مســـاندة مســـتمرة من 
الاخرين او استهلاك أكبر للموارد، أو ان يكون سببا 
في نشـــر روح الإحباط في بيئة العمـــل، مما يقلل 

الإنتاجية ويرفع التكلفة التشغيلية. 

ساعات العمل والإنتاجية
للأســـف مازالـــت الكثير مـــن الإدارات تعتمد 
العمل  من  والانصراف  الحضور  ســـاعات ومواعيد 
مقياســـا ومعيارا لالتزام الموظف وجديته، من دون 
الاعتبار بالإنتاجية التي تتحقق خلال تلك الساعات. 
وهذا ما يطرح ســـؤالا حـــول كيفية قيـــاس قيمة 
الموظف وإنتاجيه في المؤسسة، وهي قيمة لا يمكن 

أن تختزل في عدد ساعات دوامه. وبقاء الموظف في 
مكتبه مـــددا طويلة قد لا يعني إنتاجية أكبر بقدر ما 
يكون مؤشرا على بطء التنفيذ والإنتاج، ما يعني أن 
مقياس »عدد ســـاعات العمل« يعتبر معياراً مضللاً. 
وهو أســـلوب إداري قديم ينتمي إلى عصر المصانع 

والخطوط الإنتاجية اليدوية. 
في حين أنه فـــي الإدارات المتطورة واقتصاد 
المعرفة والتكنولوجيا الحديث، لا تعتمد »البصمة« 
كمعيار لقياس إنتاجية الموظف، بل أصبحت القيمة 
المضافـــة والناتج الإجمالي الـــذي يحققه الموظف 
هـــو المقياس ضمن منظومـــة متكاملة من المعايير 
الكميـــة والنوعية مثـــل قياس الفـــارق بين القيمة 
والنتائج المادية التي يحققها الموظف مثل الإيرادات 
والصفقات وتقليل الهدر، وبين تكلفته الإجمالية على 

المؤسسة.
وكذلك قدرة الموظف علـــى تبني التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعـــي كأدوات لتقليص مدة الإنجاز 
بشكل كبير، ما يعني ان تقييمه بعدد ساعات العمل 

يمثل إجحافا وظلما لكفاءته.
ولا توجـــد هنا معادلة واحدة تناســـب جميع 
الموظفين او الوظائف. لذلك تختلف مؤشرات قياس 
القيمة بحسب طبيعة العمل والمسؤوليات والأدوار.
إداريًا، وليست  العمل مؤشـــرًا  وتبقى ساعات 

مقياسًا كافيًا للقيمة.

التكنولوجيا.. وتكلفة الموظف
فـــي ظل التطـــورات التقنية واقتحـــام الذكاء 
الاصطناعي بيئات العمل، وما يتطلبه ذلك من تدريب 
مستمر ومكلف، ومهارات خاصة، هل الموظف أصبح 

تكلفة أكبر؟
يمكن اختصار الإجابة على ذلك بأن الامر يعتمد 
على مدى قدرة الموظف علـــى تبني هذه التطورات 
فمن جانب، تجعـــل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 
مـــن الموظف التقليدي أو المقـــاوم للتغيير، مصدر 
تكلفة كبيرة تهدد أعمال الشـــركة وتطورها، وربما 
قدرته على الاســـتمرار. في حيـــن أن التكنولوجيا 
تضاعف من قيمة الموظف )المتمكن تقنيا( وتجعله 

أصلا استثماريا نافعا للمؤسسة.
فالموظف الذي ما زال يؤدي المهام بأســـاليب 
الفجوة بين  تقليدية بطيئة، يكون صورة لاتســـاع 
الأجر والإنتاجية، ويمثل تكلفة عالية على المؤسسة، 
لأن البرمجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت 
قادرة على إنجاز نفس هذه المهام في ثوانٍ معدودة 

وبدقة أعلى تغطي أي تكلفة تتطلبها.
من جانب آخر، فإن الموظـــف الذي يرفض او 
يعجز عن مواكبة هذه التطورات والأتمتة، يتســـبب 
في تأخر الشركة عن منافسيها في السوق، ما يعني 

ضياعا للكثير من الفرص وهدر زمني ومالي.
وبنفـــس الوقت، فـــإن توفير هـــذه التقنيات 
الحديثة يعنـــي نفقات  والبرمجيـــات والأجهـــزة 
تشغيلية كبيرة. وإذا لم تقابل هذه التكاليف بتطور 
نوعي في الإنتاجية من قبـــل الموظف، فإن التكلفة 

الإجمالية لوجوده ترتفع بشكل حاد.
من هنا، فإن الســـؤال الذي يجب ان تركز عليه 
الإدارة الذكية ليس هل نســـتغني عـــن الموظفين 
ونســـتبدلهم بالتكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي؟ 
وإنما كيف نســـتبدل الموظف الذي لا يستخدم هذه 

التقنيات بآخر يوظفها لرفع أرباح الشركة؟ 
وهو ما يحمل الإدارات أيضا مســـؤولية توفير 
فرص تدريـــب وتطوير الموظفين قبل الحكم عليهم. 
وكثيرا مـــا تكون تكلفة عدم تطويـــر الموظف أكبر 
من تكاليـــف تدريبه علـــى التكنولوجيـــا والذكاء 
الاصطناعـــي. كمـــا أن الإنفاق على إعـــادة تأهيل 
الموظفين يمكن أن يتحول من تكلفة تشـــغيلية إلى 

استثمار في القدرة المستقبلية للمؤسسة.
وفي النهاية، إذا ما وفرت المؤسسة التكنولوجيا 
والتدريب، فيما بقي الموظف متمسكًا بأساليب عمل 
قديمة، فإن ذلك يعني ان هـــذا الموظف يمثل تكلفة 

أعلى وإنتاجية أقل.
وإذا لـــم توفر الشـــركة التدريـــب والأدوات 
المناسبة، لا يمكن تحميل الموظف وحده مسؤولية 

الفجوة التكنولوجية.
بين الخاص والعام

هل مفهوم تكلفة الموظف مختلف بين القطاعين 
العام والخاص؟ سؤال من الممكن أن يطرح في هذا 
الإطار. والجواب ببساطة أن المفهوم بالفعل مختلف 
نظرا إلى اختلاف طبيعة كل قطاع ومصادر التمويل 

والمعايير المحاسبية والرقابية.
فمثلا بالنســـبة إلى القطاع الخـــاص، غالبا ما 
تقاس تكلفة الموظـــف بمعادلة ثابتة وهي هل يولد 
إيرادات أو توفيرات تشغيلية تتجاوز ما يُنفق عليه؟ 
في حين أنه فـــي القطاع العـــام لا ينتظر من 
الموظف مثل الطبيب والمهندس والمدرس، أن يحقق 

أرباحا مالية مباشـــرة، وإنما يقاس أداؤه والعوائد 
منه بما يحققه من قيمة اجتماعية وأثر خدمي ومدى 
قدرته على تحقيق رضـــا المواطنين وتطوير الأداء 

وتسهيل المعاملات وقلة الأخطاء.
مـــا يعني أن القطـــاع الخاص يقيـــس القيمة 
الاقتصاديـــة والماليـــة التـــي يحققهـــا الموظف، 
بينما يركـــز القطاع العام علـــى القيمة الاقتصادية 

والاجتماعية والخدمية التي يضيفها.

في الخليج
محور أخيـــر من المفيد أن نتطـــرق إليه وهو 
طبيعة النظـــرة الى الموظف في دول المنطقة، وهل 
مازال يعتبر مجرد بند من بنود التكلفة على الشركة، 

أم هو استثمار.
في الحقيقية لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك التحول 
الجذري الذي شـــهدته منظومـــات إدارة رأس المال 
البشـــري في دول المنطقة، التي أفـــرزت نوعا من 
التغير في النظرة التقليديـــة للموظف كبند رواتب 
ومصاريـــف، وبدء التعامل معه كأصل اســـتثماري 
اســـتراتيجي ومحرك للنمو الاقتصادي المســـتدام. 
ويمكن القول بأن بيئات العمل الخليجية تحديدا تمر 

بمرحلة »إعادة تعريف رأس المال البشري«. 
ومما ساعد على هذا التطور، التحول المتسارع 
نحو اقتصاد المعرفة، والتركيز على الاســـتثمار في 
الكفاءات النوعية خاصة في الشركات الخاصة التي 
باتت تدرك أن التحـــول الرقمي وجلب التكنولوجيا 
المتقدمة لا قيمة لهما من دون وجود كوادر بشـــرية 
قادرة على تحقيق أقصى استفادة من هذه التطورات 

لتحقيق أرباح أكبر.
كما أثرت برامج التوطين واســـتبقاء الكفاءات، 
وكذلك استقطاب العقول العالمية على تطور النظرة 
إلى الموظـــف كفرصة اســـتثمارية. وبنفس الوقت 
تطورت أدوار إدارات الموارد البشـــرية خاصة في 
الشـــركات الكبرى لتصبح شـــريكا استراتيجيا في 

اتخاذ القرار وتحديد أدوار الموظفين ودعم أدائهم.
ولكـــن يبقى التحدي كامنا فـــي أن هذا التطور 
ليس ثقافة عامة في جميع بيئات العمل، ففي الوقت 
الذي انتقلت مؤسســـات الى التعامـــل مع الموظف 
والنمو،  للقيمة  استراتيجيًا ومصدرًا  أصلًًا  باعتباره 
لا تزال مؤسســـات أخرى تركز على الموظف العامل 
كأحد أكبر بنود المصروفـــات والأعباء التي ينبغي 

السيطرة عليها.
والمفارقة هنا أنه في الوقت الذي تحرص بعض 
الشركات على خفض تكلفة الموظف، نجد أن طبيعة 
الاقتصاد الخليجي يتطلب رفـــع إنتاجية الموظف، 

وهو ما يعني الاستثمار فيه وتأهيله وتطويره.

الموظف.. كلفة تشغيلية أم استثمار للمؤسسة؟ 2-2
متى يكـــون الموظـــف منخفض الأجـــر أعلى كلفـــة من الأعلـــى أجرا؟

تركيـــز المؤسســـة علـــى راتـــب الموظـــف ككلفة خطـــأ اســـتراتيجي قـــد يكلفهـــا الكثير
وتطورهـــا  نمـــو الشـــركة  تهـــدد  كبيـــرة  كلفـــة  للتغييـــر  والمقـــاوم  الموظـــف التقليـــدي 

»»
»»

بيئـــات العمـــل الخليجيـــة تمـــر بمرحلـــة 

»إعـــادة تعريـــف رأس المـــال البشـــري«

أعلنـــت زيـــن البحرين 
ذراعها  للأعمال«،  »زين  عبر 
حلول  فـــي  المتخصـــص 
الأعمـــال، إطـــاق منصتها 
الجديدة والمتطورة لإنترنت 
والمصممة   )IoT( الأشـــياء 
خصيصاً لتلبية الاحتياجات 
قطاع  لعمـــاء  المتناميـــة 
الشـــركات. وتوفـــر هـــذه 
متكاملة  حلـــولاً  المنصـــة 
لإدارة الاتصـــال والتحكـــم 
يمكّن  بمـــا  الوصـــول،  في 
المؤسسات من إدارة عمليات 
إنترنت الأشياء بكفاءة أكبر، 
التشـــغيلي،  الأداء  وتعزيز 
بتطبيقاتهـــا  والتوســـع 
على  المتصلـــة  وحلولهـــا 
المحلـــي  المســـتويين 

والعالمي.
واجهة  المنصـــة  توفر 
عبر  الاتصال  لإدارة  موحدة 
مدعومة  الأشـــياء،  إنترنت 
بمجموعة من المزايا المتقدمة 
الفوري  التفعيـــل  تشـــمل 
اللحظية،  المراقبة  للشرائح، 
إلى  المتقدمة،  والتحليـــات 
جانـــب لوحة تحكـــم مرنة 

تتيح  للتخصيص  وقابلـــة 
تشغيلية  رؤية  للمؤسسات 
كما  عملياتها.  لأداء  كاملـــة 
تمكـــن المنصة من الوصول 
وإدارة الخدمـــات على مدار 
الاستفادة من  الســـاعة، مع 
خصائص الأتمتة لتبســـيط 
عملية إعداد الشرائح وإدارة 
يقلل  ممـــا  حياتهـــا،  دورة 
التشـــغيلية  التعقيدات  من 
وتسريع نشر حلول إنترنت 

الأشياء بكفاءة أكبر.
وصرّح علـــي مصطفى، 

التنفيذي للأعمال  الرئيـــس 
والجملة فـــي زين البحرين 
قائلا: »تفخـــر زين البحرين 
الجديدة  منصتهـــا  بإطلاق 
لإنترنـــت الأشـــياء، ويأتي 
التزام زين  مـــن  ذلك كجزء 
للأعمـــال المتواصـــل بدفع 
في  الرقمي  التحـــول  عجلة 
البحرين والمنطقة. وستمكن 
من  المؤسســـات  المنصـــة 
ذكاءً  أكثر  عمليـــات  تطوير 
الكفاءة  وتعزيـــز  وترابطًا، 
نطاق  وتوسيع  التشغيلية، 
إنترنت  وتطبيقـــات  حلول 
المستوى  على  بثقة  الأشياء 
زين  تواصـــل  العالمـــي.« 
للأعمال الاستثمار في أحدث 
تمكن  التي  الرقمية  التقنيات 
العملاء من تعزيز تنافسيتهم 
ومواكبـــة بيئـــة الأعمـــال 
المنصة  وتتوفر  المتسارعة. 
التي  للشركات  الآن  الجديدة 
وتوسيع  تبسيط  إلى  تسعى 
الأشـــياء،  إنترنت  عمليات 
بما  وأمنها  مرونتها  وتعزيز 
وتطورها  أعمالها  نمو  يدعم 

المستقبلي.

لتمكين الشركات من الإدارة والتحكم المتكامل على مدار الساعة..

»زين البحرين« تطلق أول منصة متقدمة لإنترنت الأشـــياء 

} علي مصطفى.

أعلن بيـــت التمويل الكويتـــي - البحرين 
 The« رعايته البلاتينية ومشـــاركته في مؤتمر
Market 2.0: Bahrain 2026« الذي تستضيفه 
بورصـــة البحرين بالتعاون مع اتحاد أســـواق 
المال العربية، وســـيُقام المؤتمر في 3 ديسمبر 
البحرين تحت رعاية صاحب  2026م في مملكة 
السمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يُعقد المؤتمر تحت شـــعار »الأســـواق في 
حركة: قيادة مستقبل التداول« حيث يجمع نخبة 
المالية العالمية والإقليمية،  من قادة الأســـواق 
التنظيمية،  والجهـــات  المالية،  والمؤسســـات 
والمســـتثمرين، ورواد التكنولوجيا، لمناقشـــة 
التداول  المال ومنظومة  أســـواق رأس  مستقبل 
المتســـارعة التطور، ومن المتوقع أن يستقطب 
المؤتمـــر أكثر مـــن 500 مشـــارك، من ضمنهم 
والجهات  والدولية،  الإقليمية  البورصات  ممثلو 
والشركات  الوســـاطة،  وشـــركات  التنظيمية، 
المدرجة، إلى جانب رواد الاســـتثمار ونخبة من 
الجهات المؤثرة التي تســـهم في تشكيل مستقبل 

أسواق المال العالمية.
وســـيتضمن جدول أعمـــال المؤتمر كلمات 
وحـــوارات  نقاشـــية،  وجلســـات  رئيســـية، 
اســـتراتيجية متخصصـــة ترتكز علـــى الدور 
والأنظمة  والبيانـــات  للتكنولوجيا  المتنامـــي 
الأسواق  كفاءة  الجديدة في تعزيز  التشـــغيلية 
الوصول  إمكانية  ومدى  وشـــفافيتها  ومرونتها 
إليها. كما ستشـــمل الجلســـات نقاشـــات حول 
التنفيذ  واستراتيجيات  التداول،  منصات  تطوير 

المتطورة، وكيفية تعزيز الوصول إلى السيولة، 
والتقدم فـــي أنظمة مراقبة الأســـواق، وأحدث 
التطورات في عمليات ما بعد التداول، بالإضافة 
إلى تســـليط الضوء علـــى دور الأتمتة، والذكاء 
للأسواق  الفورية  التحتية  والبنية  الاصطناعي، 
كفاءة  العمليات وتحسين  استمرارية  في ضمان 
التداول ودعم الاســـتدامة طويلة الأمد للأسواق 

المالية.
وبهـــذه المناســـبة، قال الدكتور شـــادي 
زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل 
الكويتي – البحرين: »تعكس رعايتنا البلاتينية 
  »The Market 2.0: Bahrain 2026« لمؤتمر
التزام البنك بدعم المبادرات النوعية التي تسهم 
في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الحوار بين 
مختلف الأطـــراف الفاعلة في القطاع المالي، بما 
يواكب المتغيرات المتسارعة في الصناعة المالية 
العالمية، ونؤمن بأن التعاون بين المؤسســـات 

الماليـــة والجهات التنظيميـــة، إلى جانب تبني 
أفضل الممارســـات والاســـتفادة من التطورات 
التكنولوجيـــة، يشـــكل ركيزة أساســـية لبناء 
أســـواق أكثر كفاءة ومرونة واســـتدامة، ويأتي 
دعمنـــا لهذا المؤتمر انســـجاماً مع حرصنا على 
المســـاهمة في تطوير المنظومة المالية وتعزيز 
مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد، بما يدعم 
أوسع  المستدام ويخلق فرصاً  النمو الاقتصادي 

للتعاون والابتكار في القطاع المالي«.
من جانبه، صرَّح الشيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفة، الرئيـــس التنفيذي لبورصة البحرين 
قائلا: »يُجسّـــد دعم بيت التمويـــل الكويتي - 
البحرين، بصفته أحد الرعاة من الفئة البلاتينية، 
The Market 2.0: Bah� »أهمية مؤتمــ�ر» 

rain 2026« باعتباره منصة رائدة تســـهم في 
رسم ملامح مســـتقبل الأسواق المالية، ويعكس 
هذا الدعم التزاماً مشـــتركاً بتطوير أسواق رأس 

التحول  المال، وتعزيز الابتكار، ودفع مســـيرة 
فـــي القطـــاع المالي بمـــا يواكـــب المتغيرات 
المتســـارعة في البيئة الاســـتثمارية العالمية. 
المؤتمر منصة تجمع نخبة من قادة  وســـيوفر 
القطاع المالي لاســـتعراض أحـــدث التوجهات 
الناشـــئة والتطورات التكنولوجية، ومناقشـــة 
الاســـتراتيجيات التي تســـهم في تعزيز كفاءة 
الأســـواق، وزيادة مستويات السيولة، وترسيخ 
المســـتثمرين وتفاعلهم، ومـــن خلال دعم  ثقة 
المؤسســـات الرائدة مثل بيت التمويل الكويتي 
- البحرين، نواصـــل جهودنا في تعزيز الحوار 
البنَّـــاء وتطوير حلول عملية تســـهم في تعزيز 
مكانة البحرين كمركز مالي رائد على المستويين 

الإقليمي والدولي«.
كما صـــرّح الدكتور فـــادي قانصو، أمين 
عام اتحاد أســـواق المال العربية، قائلاً: »يسرّنا 
أن نرحّـــب ببيت التمويل الكويتـــي - البحرين 
 The Market 2.0 – راعيـــاً بلاتينياً لمؤتمـــر
التزاماً  الدعم  إذ يعكس هـــذا   ،Bahrain 2026
ل الرقمـــي وتطوير  راســـخاً بالابتـــكار والتحوَّ
الأســـواق المالية في المنطقة، ومن خلال جمع 
والمؤسســـات  التنظيمية  والجهات  البورصات 
المالية وشـــركات التكنولوجيا المالية ومزوّدي 
الحلول التكنولوجية، ســـتوفر الفعالية مساحة 
مهمة للحوار العملي وتبادل المعرفة والتعاون، 
وبدعم من رعاتنا، نطمح إلى تقديم فعالية مؤثرة 
تولّد أفكاراً جديدة، وتبني شراكات قيّمة، وتسهم 
في تطوير أســـواق مالية أكثر ترابطـــاً وكفاءةً 

واستعداداً للمستقبل«.

» The Market2.0« التمويل الكويتي – البحرين« راعيا بلاتينيا لمؤتمر«

»تنظيم الاتصالات« تشـــارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات بشـــأن مؤشـــرات وإحصاءات الاتصالات 
شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الندوة العالمية الحادية والعشرين 
لمؤشـــرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات )WTIS-26(، التي ينظمها الاتحاد 
الدولي للاتصالات )ITU(، إلى جانب الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء المعني 
بمؤشـــرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات )EGTI(، والاجتماع الرابع عشـــر 
لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأســـرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
)EGH(، والتي عُقدت في جنيف، سويســـرا.  وتعكس مشـــاركة مملكة البحرين 
التزامها بتعزيز البيانات والمؤشـــرات المتعلقة بقطـــاع الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات باعتبارها ركيزة أساســـية لصنع السياسات القائمة على الأدلة ودعم 
التحول الرقمي المستدام، إلى جانب الإسهام بالرؤى والخبرات الوطنية في تطوير 

منهجيات دولية موحدة لقياس تطورات الاقتصاد الرقمي.
وعُقـــدت الاجتماعات تحت شـــعار »توجيه السياســـات الرقمية من خلال 

الإحصاءات«، بمشـــاركة نخبة من الخبراء الدولييـــن وممثلي الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الدولي للاتصـــالات، بهدف تطوير منهجيات قياس الاتصال والشـــمول 
الرقمـــي، إلى جانب عدد من المجالات والتقنيات الناشـــئة، بما فـــي ذلك الذكاء 
الاصطناعـــي، وخدمات النطاق العريض عبر الأقمـــار الصناعية، وتقنيات الجيل 
الخامس المتقدمة )5G-Advanced(. كما تناولت المناقشـــات تطوير مؤشرات 
لقياس الأثـــر البيئي وانبعاثات غـــازات الدفيئة الناتجة عـــن قطاع الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وحول مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الندوة العالمية، قال فيليب 
مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: »تُعـــد البيانات الموثوقة والقابلة 
للمقارنة دوليًا عنصرًا أساســـيًا لفهم تطورات المشـــهد الرقمـــي واتخاذ قرارات 
تنظيمية وسياسات مدروسة. تسهم هذه المشاركة بطرح خبراتنا والاستفادة في 

الوقت ذاته من أفضل الممارســـات والتجارب الدولية، لا ســـيما في ظل ما يشهده 
القطاع من تحولات متســـارعة نتيجة التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي 
وشبكات الاتصالات المتنقلة المتقدمة والاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما يسهم 
التوافق مع معاييـــر القياس الدولية في ضمان إبراز ما تحققه مملكة البحرين من 
تقدم واستثمارات في البنية التحتية الرقمية بصورة دقيقة على المستوى الدولي».
وتعزز مشـــاركة هيئة تنظيم الاتصـــالات في تطوير ومراجعة مؤشـــرات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع معايير القياس الدولية، وضمان 
أن تعكس هذه المؤشـــرات بصورة دقيقة ما تحققه مملكـــة البحرين من تقدم في 
البنية التحتية للاتصالات، والاتصال، والتقنيات الناشئة. كما تؤكد هذه المشاركة 
التـــزام الهيئة بتبني نهج تنظيمي استشـــرافي، وتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 

كاقتصاد رقمي متقدم وتنافسي.


